التمهيد 
الحذف : تعريفه :
هو إسقاط جزء من الكلام أو كله لدليل(
)، وقد عرفه الرماني (ت 384هـ) على انه (إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام والقصر بنية الكلام)(
) .

وذكر انه : تقدير ما لا وجود له في اللفظ ، وهو أسلوب محدد من اساليب التأويل يرتكز على دعوى اعادة صياغة المادة اللغوية وهو افتراض لابعاد في النص غير موجودة فيه(
) .

دواعي الحذف : 

ان الحذف من الاساليب العربية المعروفة في اللغة ومن اهم اسباب بلاغتها وقوة تعبيرها ، وقد تناول علماء العربية ظاهرة الحذف بعناية بالغة فسيبويه (ت 180هـ) امام النحاة يذكر أسباب الحذف فيجملها بـ : 

أ- كثرة الاستعمال .

ب- اتساع الكلام .

ج- الاختصار .

د- التخفيف .

هـ- علم المخاطب بالمحذوف .

إذ يقول : (وما حذف من الكلام لكثرة استعمالهم كثير ومن ذلك : هل من طعام ، أي: هل من طعام في زمان أو مكان) (
)، ويقول في موضع آخر (واعلم انه ليس من اسم لا تكون في آخره هاء يحذف منه شيء إذا لم يكن اسما غالبا نحو زيد وعمرو ، من قبل ان المعارف الغالبة اكثر في الكلام وهو لها اكثر استعمالا وهو لكثرة استعمالهم اياها قد حذفوا منها في غير النداء) (
)، ومن الملاحظ ان هذا الكلام فيه اشارة إلى الضرب الاول من اسباب 
الحذف وهو (كثرة الاستعمال) ، ومما حذف لاتساع الكلام قوله : (وسمعنا من العرب من يقول ممن يوثق به : اجتمعت اهل اليمامة ، لانه يقول في كلامه : اجتمعت اليمامة ، يعني اهل اليمامة ، فأنث الفعل في اللفظ إذ جعله في اللفظ لليمامة ، فترك اللفظ يكون على ما يكون عليه في سعة الكلام)(
)، فالتوسع في اقامة العلاقات النحوية كان السبب وراء صحة هذا الحذف وهو الذي يقودنا إلى المجاز(
)، وهو ما يمكن ان يعد سببا من اسباب الحذف إذ فيه صحة الاعتماد على المعنى الدلالي دليلا على المحذوف . ومن ذلك ما جاء في كلام سيبويه عن قوله تعالى (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ) (
)، إذ عزى سيبويه هذا الحذف إلى سعة الكلام وإرادة الاختصار(
)، وقد بين أن الاختصار كثيرا ما يدفع إلى الحذف فيقول ، عند وقوفه على قوله تعالى (وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ) (
)، (وانما المعنى : مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا يسمع ولكنه جاء على سعة الكلام والايجاز لعلم المخاطب بالمعنى) (
)، فالاختصار أو الايجاز جاء هنا من عدم ذكر الكلمات في سياق الكلام والتي لا يفهم المعنى الا بذكرها أو تقديرها اما الاتساع فهو بـ (ايقاع العلاقات النحوية التي كان يجب ان تقع بين الكلمات المذكورة والكلمات المحذوفة على الكلمات التي وقعت عليها) (
)، وقد يقيد سيبويه الحذف بالتخفيف إذ يقول في موضع آخر من الكتاب : (والترخيم حذف اواخر الاسماء المفردة تخفيفاً ، كما حذفوا غير ذلك من كلامهم تخفيفا)(
) .

كما يظهر من خلال كلام سيبويه سبب آخر للحذف وهو علم المخاطب باللفظ المحذوف فيقول عند حديثه عن حذف المبتدأ (ومثل ذلك قول العرب : من كذب كان شرا له يريد كان الكذب شرا له الا انه استغنى بأن المخاطب قد علم انه الكذب)(
) .

وهذه الاسباب التي ذكرها سيبويه قد تتداخل فيما بينها حتى إنه يصعب في كثير من الاحيان الفصل بينها لذلك نجد سيبويه ومن جاء بعده يطلقون تلك المعاني والاغراض مجتمعة عند الحديث عن الحذف ومواضعه فآبن وهب (ت     هـ) يرى ان في الحذف الايجاز والاختصار والاكتفاء بيسير القول(
)، ويرى الرماني في اثناء شرحه قوله تعالى : (وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا)(
)، ان الحذف هنا ابلغ من الذكر لأن النفس تذهب فيه كل مذهب ولو ذكر الجواب لقصر على الوجه الذي تضمنه البيان(
)، وهو وجه في تعليل الحذف يقترب من غرض (اتساع الكلام) الذي ذكره سيبويه .

ويفرد ابن جني (ت 392هـ) مبحثا خاصا في باب شجاعة العربية(
)، تحدث فيه عن الحذف أولا وفصّل القول فيه إذ ذكر حذف الجملة والمفرد والحرف والحركة وهو يعطي أمثلة لحذف كل نوع ويفصّل في اسباب هذا الحذف ولا يراها تخرج عما جاء عند سيبويه إذ يقول عن حذف المضاف : إنه ضرب من الاتساع(
)، ويرى ان حذف المفعول لا يصدر الا عن فصاحة عذبة(
)، ولا شك في ان العذوبة نوع من التخفيف الذي المح اليه سيبويه . 

واذا انتقلنا إلى الجرجاني (ت 471هـ) نجده يقول : (انه ما من اسم أو فعل نجده حذف ثم اصيب به موضعه وحذف في حال ينبغي ان يحذف فيها الا وانت تجد حذفه احسن من ذكره وترى اضماره في النفس آنس من النطق به) (
)، ولا شك ان النفس تأنس بما هو أخف عليها وامتع لها . 

وعند حديثه عن حذف خبر (لولا) يقول : وحذف الخبر حذفا لازما لطول الكلام بالجواب الذي هو قولك لكان كذا وكذا(
)، فطول الكلام هنا دفع المتكلم إلى الاختصار منه والتخفيف من ثقله وهو نفس ما أشار إليه سيبويه ، أما ابن هشام الانصاري فقد افرد للحذف مبحثا واسعا فصل القول فيه(
)، الا انه لم يبين اسبابه أو يفصل القول في بلاغته وانما اشار إلى أنواعه وشروطه ذاكرا أمثلة على كل نوع في حين رأى التفتازاني (ت 791هـ) ان في الحذف امكانية حمل الكلام على اكثر من معنى واحد زيادة في الفائدة(
)، وهو كلام له مساس بـ (اتساع الكلام) الذي ساقه سيبويه عند حديثه عن دوافع الحذف ويرى الزركشي 
(ت 794هـ) ان الايجاز والاختصار من اهم فوائد الحذف الكثيرة(
) .

ومن المحدثين من تحدث عن اسباب الحذف ودواعيه عند العرب فلم يخرجها عن معاني الايجاز والاختصار الذي يكسب العبارة قوة ويجنبها الثقل(
) .

شروط الحذف :

ذكر ابن هشام الانصاري شروطا مفصلة للحذف ووضع له ضوابط عديدة(
)، الا ان من اهم شروط الحذف عند النحاة الاوائل هو وجود دليل على المحذوف ينزله منزلة المظهر (والا كان ضربا من تكليف علم الغيب في معرفته) (
)، فالعرب لا تحذف الا بعد علم المخاطبين بالمحذوف ووضوح معناه في اذهانهم(
) . والحقيقة ان الحذف في لغة العرب واسع جدا وله مساس قوي ببلاغة المتكلم لذا نجد من الصعب ان يضبط الحذف على ما وضعه ابن هشام من شروط لان في التقيد بها تجميداً لأحد اهم اساليب شجاعة العربية كما يسميها ابن جني فالحذف كما نراه في اللغة مطلق لا تحده شروط سوى ان لا يؤدي الحذف إلى الغموض في الكلام ، والابهام على السامعين واللبس وقد حذفت العرب الحركة والحرف والمفرد والجملة والقول(
) .

فحذف الفاعل أو نائبه يمنعه ابن هشام لأنه لا ينطبق على الشرط الثاني الذي وضعه للحذف وهو : أن لا يكون ما يحذف كالجزء من الكلمة(
)، مع ان سيبويه عند حديثه عن قوله تعالى (ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ) (
)، قال : ان الفاعل لـ(بدا) محذوف قام مقامه (ليسجننه) (
)، وهو في الشرط الخامس يقول (ان لا يكون عاملا ضعيفا فلا يحذف الجار والجازم والناصب للفعل ، الا في مواضع قويت فيها الدلالة وكثر فيها استعمال تلك العوامل ، ولا يجوز القياس عليها) (
) .

ونلحظ ان ابن هشام لم يجز القياس على ما ورد في كلام العرب وهو يصفه بقوة الدلالة وكثرة الاستعمال مع ان سيبويه يجيز حذف حرف الجر ويعده كثيرا في كلام العرب الفصحاء بل هو اكثر من ان يحصى(
)، وهو عندما يورد الشرطين السابع والثامن ينبه على انه (ربما خولف مقتضى هذين الشرطين أو احدهما في ضرورة أو قليل من الكلام)(
) . وان كل الشروط التي تمنع الحذف انما هي تنقض ويجاز الحذف مع وجودها إذا ما دلت الدلائل على المحذوف ، اما مع عدم توافر الدلائل على المحذوف فلا يحسن الحذف حتى لو كان حذفا لشيء شائع في كلام العرب فقد اجازوا حذف الحال في قوله تعالى (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمِ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمِ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (
)، أي : شهده صحيحا بالغا ، لأنه (لما دلت الدلالة عليه من الاجماع والسنة جاز حذفه تخفيفا . واما لو عريت الحال من هذه القرينة وتجرد الامر دونها لما جاز حذف الحال على وجه) (
) .

وقد ذكرت كتب النحو ان الحذف لا يكون الا إذا كان فيما ابقي دليل على ما القي(
)، والدليل اما ان يكون حالياً أو مقالياً(
) .

الحذف والإضمار :

أشار قسم من النحاة إلى ان هناك فرقاً بين مفهومي الحذف والاضمار لكننا عند مطالعة كتب النحو لا نجد هذا الفرق بل نجد ان الاضمار يوضع موضع الحذف والقول نفسه يقال عن الحذف وقد يكون بينهما عموم وخصوص(
) .

واذا عدنا إلى كتاب سيبويه نجده عند حديثه عن حذف خبر المبتدأ بعد (لولا) وذلك في باب (من الابتداء يضمر فيه ما يبنى على الابتداء) (
)، يقول (وذلك قولك : لولا عبد الله لكان كذا وكذا ، اما (لكان كذا وكذا) فحديث معلق بحديث لولا ، واما عبد الله فانه من حديث (لولا) ، وارتفع الابتداء كما يرتفع بالابتداء بعد الف الاستفهام ، كقولك : أزيد اخوك ،  انما رفعته على ما رفعت عليه : زيد اخوك غير ان ذلك استخبار وهذا خبر ، وكأن المبني عليه الذي في الاضمار : كان في مكان كذا وكذا ، فكأنه قال : ولولا عبد الله كان بذلك المكان ولولا القتال كان في زمان كذا وكذا ، ولكن هذا حذف حين كثر استعمالهم اياه في الكلام ، كما حذف الكلام في (اما لا))(
) فسيبويه يسمي الباب بانه باب من الاضمار ثم يقول : هذا حذف ، مما يدل على انه لا يفرق بين الاثنين في الاستعمال ، وقال في موضع آخر (وانما اضمروا ما كان يقع مظهرا استخفافا ، ولان المخاطب يعلم ما يعني فجرى بمنزلة المثل ، كما تقول : لا عليك وقد عرف المخاطب ما تعني ، انه لا بأس عليك ، ولا ضير عليك ولكنه حذف لكثرة هذا من الكلام) (
)، فيلحظ انه استعمل مفهومي الاضمار والحذف للحديث عن مسألة واحدة وان كان ابن مضاء (ت 592هـ) قد فرق بين الحذف والاضمار بقوله : (والنحويون يفرقون بين الاضمار والحذف ويقولون "اعني حذاقهم" ان الفاعل يضمر ولا يحذف فان كانوا يعنون بالمضمر ما لابد منه وبالمحذوف ما قد يستغنى عنه فمنهم من يقول : هذا انتصب بفعل مضمر لا يجوز اظهاره والفعل الذي بهذه الصفة لا بد منه ، ولا يتم الكلام الا به وهو الناصب فلا يوجد منصوب الا بناصب) (
)، فابن مضاء يرى ان هذا التحديد غير دقيق ، ولا يلحظ هذا الفرق عند اغلب النحاة فالمبرد يقول في باب (المفعول الذي لا يذكر فاعله) : (وحد المفعول ان يكون نصبا لانك حذفت الفاعل)(
)، فهو يسمي اسقاط الفاعل حذفا لا اضماراً .

أما ابن جني فلا يرى فرقاً بين الاضمار والحذف فيقول عند حديثه عن حذف الجملة (فأما الجملة فنحو قولهم في القسم : والله لا فعلت وتالله لقد فعلت . واصله : اقسم بالله ، فحذف الفعل والفاعل ، وبقيت الحال –من الجار والجواب- دليلا على الجملة المحذوفة) (
)، ثم نجده في نص آخر يقول (وعبرة هذا ان الفعل المضمر إذا كان بعده اسم منصوب به ففيه فاعله مضمرا) (
)، فهو يشير إلى اسقاط الفعل والفاعل مرة بالحذف واخرى بالاضمار . وهذا ما نجده عند نحاة آخرين(
) .

وعلى هذا لا نرى فرقا بين الحذف والاضمار فكلاهما يعطي معنى واحدا وان زعم عدد من النحويين ان الفاعل يحذف ولا يضمر(
)، أو ان الاضمار يكون في الكلمة التي لها اثر ظاهر أو مقدر في اللفظ(
)، وقد يكون بينهما عموم وخصوص فالحذف اعم والاضمار اخص لكننا عند مطالعتنا في كتب النحو الاصول لم نجد هذا الفرق بل وجدنا الاضمار يوضع موضع الحذف وكذا القول عن الحذف فانه يوضع موضع الاضمار(
) .

المعنى والحذف :

الحذف في كلام العرب من اهم اشكال الفصاحة والبلاغة التي تجعل الكلام في معناه أوكد في النفس واثبت بالذهن واعمق تأثيرا ، والمحذوفات في لغة العرب كثيرة وهي كذلك في القرآن الكريم وانها (إذا ما ظهرت تمَّ بها الكلام وحذفها اوجز وابلغ) (
) .

ويرى ابن جني ان في القرآن الكريم نيفا على الف موضع في الحذف ولكنه لا يجوز في كل موضع بل في موضع دون آخر(
) . وان الاسباب التي ذكرها سيبويه للحذف تجعل منه أسلوبا ذا قيمة فنية ترقى بالمعنى إلى درجة اعلى من الوضوح والعمق والفهم كاتساع الكلام والاختصار والتخفيف ، فالحذف ليس مجرد اسقاط أو اخفاء لكلمات يعاد تقديرها ليتضح المعنى وليفهم تفسير الكلام انما هو ابعد من ذلك بكثير إذ هو سر من اسرار بلاغة الكلام فكل كلمة تحذف من الكلام وتكون مفهومة من السياق تدخل في باب الحذف لذا عد الحذف من اهم مقومات بلاغة العرب (فما من اسم أو فعل تجده حذف ثم اصيب به موضعه وحذف في الحال ينبغي ان يحذف فيها الا وانت تجد حذفه احسن من ذكره وترى اضماره في النفس آنس من النطق به)(
) .

لهذا نجد ان معربي القرآن الكريم والبلاغيين ممن جاء بعد سيبويه عند ذكرهم لمواضع الحذف في القرآن الكريم يحاولون التماس العلل والكشف عن الاسرار المعنوية وراء إسقاط الحروف والكلمات والجمل في القرآن الكريم ففي قوله تعالى (وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ)(
) ، حذف جواب (إذا) الشرطية (والمقصود من الحذف ان يدل على انه بلغ الكمال إلى حيث لا يمكن ذكره)(
) . فبحذف الجواب صار الكلام ابلغ من الذكر لأن النفس تذهب في الجواب كل مذهب ولو ذكر الجواب لقصر على الوجه الذي تضمنه البيان(
) . 

وقد افرد ابن جني مبحثا في الفرق بين الاعراب والمعنى ذكر فيه ان (هذا الموضع كثيرا ما يستهوي من يضعف نظره إلى  ان يقوده إلى افساد الصنعة ، وذلك كقولهم في تفسير قولنا (اهلك والليل) معناه : الحق اهلك قبل الليل ، فربما دعا ذاك من لا دُربة له إلى ان يقول (اهلك والليل) فيجره وانما تقديره : الحق اهلك وسابق الليل) (
)، وهو في هذا يشير إلى ان العلاقة بين المعنى والاعراب علاقة تلاصق وارتباط فالمعنى هو الذي يوجه الاعراب (الا ترى اى فرق ما بين تقدير الاعراب وتفسير المعنى : فاذا مر بك شيء من هذا عند اصحابنا فاحفظ نفسك ، ولا تسترسل اليه ، فاذا امكنك ان يكون تقدير الاعراب على سمت تفسير المعنى فهو ما لا غاية وراءه وان كان تقدير الاعراب مخالفا لتفسير المعنى تقبلت تفسير المعنى على ما هو عليه وصححت طريق الاعراب ، حتى لا يشذ شيء منها عليك ، واياك ان تسترسل فتفسد ما تؤثر اصلاحه) (
) .

ويمثل لذلك بـ : ضربت زيداً سوطا . فحذف المضاف هو طريق اعرابه وتقديره كما ان تفسير معناه كذلك فعلى هذا فالمعنى هو الذي يوضح لنا مواضع الاعراب ويأخذ بأيدينا إلى الكشف عن المحذوف (وتفسير الاعراب لا بد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية وتفسير المعنى لا يضره مخالفة ذلك)(
) .

(�) = البرهان في علوم القرآن : 3/103 .


(�) ثلاث رسائل في اعجاز القرآن : 76 .


(�) = اصول التفكير النحوي : 281 و 283 .


(�) الكتاب : 1/308 .


(�) م.ن : 2/206 . 


(�) الكتاب : 1/53 .


(�) = النحو والدلالة : 134 .


(�) يوسف : 82 .


(�) = الكتاب : 1/212 ، 3/247 .


(�) سورة البقرة : 171 .


(�) الكتاب : 1/212 .


(�) النحو والدلالة : 134 .


(�) الكتاب : 2/239 .


(�) الكتاب : 2/391 .


(�) = البرهان في وجوه البيان : 150 .


(�) الزمر : 73 . 


(�) = النكت في اعجاز القرآن : 70 .


(�) = الخصائص : 2/362 .


(�) = م.ن : 2/364 .


(�) = المحتسب : 2/335 .


(�) دلائل الاعجاز : 168 .


(�) = المقتصد في شرح الايضاح : 1/218 .


(�) = مغني اللبيب : 2/603-649 .


(�) = شرح المختصر : 57 .


(�) = البرهان في علوم القرآن : 3/119-120 .


(�) = ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي : 86-90 ، بلاغة التراكيب : 47-86 .


(�) = مغني اللبيب : 2/603-612 .


(�) الخصائص : 2/360 .


(�) = الكتاب : 1/76 ، المقتضب : 3/112 ، شرح القصائد السبع الطوال : 56 ، المقتصد في شرح الايضاح : 2/920 ، مغني اللبيب : 2/603 .


(�) = الخصائص : 2/360 .


(�) = مغني اللبيب : 2/608 .


(�) يوسف : 35 .


(�) = الكتاب : 3/110 .


(�) مغني اللبيب : 2/609 .


(�) = الكتاب : 1/214-215 .


(�) مغني اللبيب : 2/611 .


(�) سورة البقرة : 185 .


(�) الخصائص : 2/380-381 .


(�) = المقتضب : 3/112 ، الخصائص : 2/362 ، شرح شواهد التوضيح والتصحيح : 95 .


(�) = مغني اللبيب : 2/603 ، شرح المفصل : 1/91 .


(�) = ينظر : التأويل النحوي في القرآن الكريم : 1/134 .


(�) الكتاب : 2/129 .


(�) م.ن : 2/929 .


(�) م.ن : 1/224 .


(�) الرد علة النحاة : 105-106 .


(�) المقتضب :4/50 .


(�) الخصائص : 2/362 .


(�) م.ن : 2/382 .


(�) = معاني القرآن : 2/25 ، شرح المفّصل : 1/115 ، 7/135-136 .


(�) = الرد على النحاة : 106 .


(�) = البرهان في علوم القرآن : 3/102 .


(�) = ينظر التأويل النحوي في القرآن الكريم : 1/134 .


(�) الرد على النحاة : 69 .


(�) = الرد على النحاة : 69 .


(�) دلائل الاعجاز : 168 .


(�) الزمر : 73 .


(�) التفسير الكبير : 27/21 .


(�) = النكت في اعجاز القرآن للرماني : 70 .


(�) الخصائص : 1/280 .


(�) الخصائص : 1/284-285 .


(�) البرهان في علوم القرآن : 1/304 .
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